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فضيلة  الشيخ

أحمد بن عمر الحازمي 
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : 

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله تعالى شارحًا لقول جده في الأمر الثاني من أصل الدين وهو قوله : ( وتكفير من فعله ) يعني تكفير من فعل الشرك . 

وذكر رحمه الله تعالى أن هذا مُتفرعٌ على أصلين :

الأصل الأول أشار إليه بقوله : ( ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى [ويعد ]من الآيات ) . يعني كفرهم الله تعالى . وإذا كفر الله تعالى أحدًا حينئذٍ كان من الإيمان والتصديق بكلام الله تعالى وبخبره تكفير من كفره الله تعالى أو لا ؟ وإذا كان كذلك فحينئذٍ صار من لم يكفر أهل الشرك صار مكذّبًا للنّصّ ، ومن كذّب النص بالإجماع فهو كافرٌ ، وهذا هو مرد الناقض الثالث من لم يكفر المشركين .. إلى آخره . 

قال : ( فلا بد ) حينئذٍ ولا فراق ولا مناص ( من تكفيرهم أيضًا ) كما كفرهم الله تعالى . كفّرهم الله تعالى وحينئذٍ العبد المؤمن المسلِّم لله تعالى صار لزامًا عليه أن يكفر من كفره الله تعالى ، وإلا صار تكذيبًا للنصوص . 

ثم أشار إلى الأصل الثاني في تكفير المشركين ( وهذا ) أي التكفير ( هو مقتضى لا إله إلا الله ) أي معنى كلمة التوحيد ، لأن المقتضى المراد به ما تقتضيه وما تدل عليه من علمٍ وعمل ، لأن لا إله إلا الله مدلولها العلم والعمل ، ( وهذا ) أي التكفير ( هو مقتضى لا إله إلا الله ، كلمة الإخلاص ؛ فلا يتم معناها ) أي لا يتم أصل معنى هذه الكلمة ولن يتحقق به العبد إلا إذا كفّر المشركين ، ومراده بالمشركين هنا : ليس اليهود والنصارى وإن كانوا داخلين ، لكن المراد به عباد القبور عباد الأوثان الذي عبدوا غير الله تعالى ، وهكذا في كلام غيره من أئمة الدعوة النجدية ، ( فلا يتم معناها ) والمعنى ما دلّ عليه اللفظ إفرادًا أو تركيبًا ، فإن لا إله إلا الله لها معنًى وهو ركنٌ في صحة الإتيان بها والقيام بحقها ، ( فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكًا في عبادته ) ، وهذا يُبين لك المراد بالمشرك لأن المشرك قد يتناول أهل الكتاب مسألة خلافية هل أهل الكتاب مشركون أم لا ؟ أكثر أهل العلم على أنهم ماذا ؟ مشركون ، لكن إذا اجتمعا فصل الشرك مع أهل الكتاب حينئذٍ افترقا ، صار المشرك اسم لعباد الأوثان وصار أهل الكتاب المراد به اليهود والنصارى ، وأما إذا أطلق المشركون دخل فيه ماذا ؟ أهل الكتاب كاليهود والنصارى ، وهذا حرّره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع وهو قول أكثر أهل العلم .

قال : ( إلا بتكفير من جعل لله شريكًا في عبادته ) . يبين لك المراد بأهل الشرك الذين صرفوا العبادة لغير الله تعالى ، ثم ذكر دليلاً يعضد ما ذكره من قوله : ( مقتضى لا إله إلا الله ) وهذا يعتبر أصلاً ، والأصل حينئذٍ يحتاج إلى دليل ، وإن كان جميع الأدلة الدالة على معنى كلمة التوحيد صالحةٌ للدلالة على هذا المفهوم ( كما في الحديث الصحيح : « من قال لا إله إلا الله ») ، وفي روايةٍ : « وحّد » . إذًا لا إله إلا الله هو التوحيد ، والتوحيد هو لا إله إلا الله كلاهما بمعنًى واحد مصدقه واحد يعني ما يصدق عليه واحد ، وليس المراد به ماذا ؟ مجرد اللفظ .

(« من قال لا إله إلا الله ، وكفر بما يعبد من دون الله ، حَرُمَ ماله ودمه ، وحسابه على الله ») وكفر الواو ( واو الحال ) . (« من قال ») قال هو حينئذٍ وكفر حال كونه قائلاً [ ها ] ؟ كافرًا ليس هو كافرًا بما يُعبد من دون الله ، حال كونه قائلاً بلفظ الكلمة لا إله إلا الله ومع المعنى الذي يعتقده ما هو ( كفر بما يعبد من دون الله )

فالجملة حينئذٍ جملةٌ حالية ، وهي وصفٌ لصاحبها قيدٌ لعاملها ، حينئذٍ فيه تخصيصٌ أو لا ؟ نعم فيه تخصيص ، لأنه (« من قال ») . إذًا القائل (« من قال ») هذا فيه عموم : 

- قد يقول ولا يكفر بما يعبد من دون الله .

- قد يقول ويكفر بما يعبد من دون الله . صحيح أو لا ؟ الثاني داخل أو خارج . 

قال : ( وكفر ) هو المقصود بالنص ، احترز به عن قائل ولم يكفر . إذًا لم يُعصم ماله ودمه فيكون ماذا ؟ فيكون كافرًا ، ولذلك قال أهل العلم قاطبةً من النحاة وأهل الأصول : أن الجملة الحالية وصفٌ . فحينئذٍ الوصف يُعتبر من المفاهيم ويعتبر من الألفاظ المقيِّدة سواءٌ كانت الأوصاف مفردات كالنعت عند النحاة أو كان فيه معنى الوصف أو في معنى النعت كالجملة إذا وقعت صفةً والجملة الحالية كذلك ، ولذلك الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة ، حينئذٍ الشاهد هنا قوله : ( وكفر بما يعبد ) الواو ( واو الحال ) وصاحب الحال الضمير المستتر في : (« قال ») قال ( هو ) الضمير يعود إلى (« من ») حينئذٍ هل هذا تخصيص ؟ نقول : نعم تخصيص ، يعتبر تخصيصًا ، وإن شئت عبر بالتقيِيد ، حينئذٍ القائل لكلمة التوحيد نوعًا له صور . له صور كما قال ابن تيمية في مواضع ، ومنها من قالها وهو كافرٌ بمعناها كالمنافق ، حينئذٍ هذا قال لا إله إلا الله صحيح أو لا ؟ يعني النظر في حال المنافقين في الكتاب والسنة يستدل به الناظر على مسألةٍ مهمة جدًّا في هذا الباب وهي أن مجرد التلفظ بالكلمة لا ينفع ، لأن المنافقين قد قالوا لا إله إلا الله . وأن إضافة أنواعٍ من التعبدات للكلمة كذلك لا ينفع لأنهم قالوا : لا إله إلا الله الذين في زمن النبي  وصلوا وصاموا وجاهدوا مع النبي  ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم في الباطن ماذا ؟ أنهم كفار وأنهم ماذا ؟ في الدرك الأسفل من النار ، ومع ذلك قالوا : لا إله إلا الله وفعلوا أفعالاً من التعبدات ، وبعضهم لم يعلم بهم النبي  وقد علم الله تعالى بحالهم . إذًَا هل مجرد قول الكلمة نافع ؟ الجواب : لا . فهذا الحديث يدل على ماذا ؟ على تخصيص التوحيد وصدق الكلمة ظاهرًا وباطنًا بمن كفر بما يعبد من دون الله . إذًا الواو ( واو الحال ) حينئذٍ القيد هنا قيدٌ للفاعل . يعني القائل ، فإما أن يقول : لا إله إلا الله ولا يعتقد بقلبه كفر ما يُعبد من دون الله ، هذا ليس موحدًا بهذا النص . وإذا قال وأضاف إليه ماذا ؟ الكفر بما يُعبد من دون الله مع سائر النصوص المقيِّدة وهو يعلم موقنًا صادقًا .. إلى آخره فحينئذٍ تضاف هذه القيود الثقال كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا : تضاف إلى هذا الحديث فنخرج بفائدةٍ وأصل ، ليس فائدة ، نخرج بأصلٍ في هذا الباب أن مجرد الكلمة لا ينفع ، حينئذٍ لا تكون قرينةً ، كون الكلمة فقط قرينة على أنه ليس بمشرك ؟ الجواب : لا . لأن من اليهود من يقول : لا إله إلا الله ، والمنافقون بنص الكتاب والسنة والإجماع على أنهم قائلون لا إله إلا الله ومع ذلك ما نفعتهم . إذًا ليس الحكم معلقًا على مجرد التلفظ ، بل مر معنا أن من زعم ذلك وإن فعل ما فعل من النواقض فهو كافر ، يعني من قال : لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل فهو مسلم هذا مرتد عن الإسلام . 

إذًا (« وكفر بما يُعبد من دون الله ، حَرُمَ ») هذا جواب الشرط (« حَرُمَ ماله ودمه ، وحسابه على الله ») جملة (« وحسابه على الله ») تدل على ماذا ؟ على أن لنا الظاهر (« وحسابه على الله ») بمعنى أننا لا نطالب الناس بأن يكشفوا عمّا في قلوبهم ، وإنما إذا ظهر ما يدل على أن باطنهم لم يكن موافقًا للكلمة حكمنا عليه ، وماعدا ذلك نرجع إلى الأصل وهو ماذا ؟ أن لنا الظاهر . قال : (« وحسابه على الله ») .

قال المصنف هنا ( فقوله : « وكفر بما يعبد من دون الله » تأكيدٌ للنفي ) يعني من حيث المعنى ، لماذا ؟ لأن قوله : لا إله إلا الله هذه كلمةٌ فسرها الشرع جاءت في القرآن بلفظها ، وجاءت في القرآن بمعناها ، ولو تأملت ونظرت وتدبرت وجدت أن الآيات الواردة في تفسير التوحيد بالمعنى أكثر من الآيات الوارد فيها ماذا ؟ مجرد اللفظ ، لأن المقصود المعنى واللفظ لا بد منه لن يدخل في الإسلام إلا باللفظ لكن المعنى مقصودٌ بذاته والألفاظ هذه وسيلة . إذًا لا بد من الجمع بين الأمرين . حينئذٍ النفي هذا مُفسر أو لا ؟ مفسر ، ولذلك قال المصنف تأكيده لأن ( لا إله ) تبطل جميع المعبودات سوى الله تعالى الذي دل عليه الاستثناء ( إلا الله ) ، وهل الكفر بالمعبودات مقصودٌ لذاته دون النظر في العابد ؟ الجواب : لا . بدليل سورة ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [ الكافرون : 1] . القرآن يفسر بعضه بعضًا ويصدق بعضه بعضًا ، لا نقف مع آيةٍ ونجعلها أصلاً فقط ثم نقول : هذه الآية هي الأصل وما عداه لا يلتفت إليه . نعم قد تكون الآية مشتملة على أكثر القيود فتُجعل أصلاً لكن لا مانع من زيادة قيدٍ ، إما مخصص ، وإما زيادة معنى أو زيادة فردٍ أو نحو ذلك على النص نفسه ، لا مانع من ذلك لكن أن يُجعل هذا النص صارفًا لجميع النصوص ؟ قل : هذا لا شك أنه باطل سواءً كان في الأصول العقائد أو كان في الفروع .

قال : ( فقوله : « وكفر بما يُعبد من دون الله » تأكيدٌ للنفي ) الذي هو : لا إله ( تأكيدٌ للنفي ) لأنه صرّح بالمعنى ( فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك ) ، ( فلا يكون ) القائل يعني قال : لا إله إلا الله لن يكون ولا يكون ( معصوم الدم والمال إلا بذلك ) أن يُضيف إلى القول الكفر بما يُعبد من دون الله ، ( فلو شك أو تردد ، لم يعصم دمه وماله ) لأنه لم يأتِ بلا إله إلا الله التي تعصم الدم والمال ، إذًا لن يكون مسلمًا لأن الإسلام هو الذي يعصم الدم والمال ، حينئذٍ إذا لم يعصم ماله ودمه وكان البحث في الإسلام والتوحيد والكفر وحينئذٍ لكونه لم يأت بحقيقة الإسلام . 

إذًا أراد المصنف بهذا بقوله : ( وهذا هو مقتضى .. ) إلى قوله : ( لم يعصم دمه وماله ) أن تكفير المشركين داخلٌ في الكفر بالطاغوت ، يعني جزءٌ لا يتجزأ من الكفر بالطاغوت ، فهو ركنٌ من أركانه ، ومن أخرجه عن الكفر بالطاغوت حينئذٍ قد أخطأ أولاً هذا . 

ثانيًا : إذا بنا عليه عدم التكفير فقد كفر . 

إذا أخرج التكفير تكفير المشركين عن الكفر بالطاغوت 

أولاً نقول : قد أخطأ . 

وثانيًا : إذا ترتب عليه أنه لا يكفر المشركين لكونه ليس داخلاً في الكفر بالطاغوت بحقيقة الكفر بالطاغوت حينئذٍ يكون ردةً عن الإسلام .

وقولنا : أخطأ لأن هناك من يجعله لازمًا ، يقول : تكفير المشركين هذا من لوازم الكفر بالطاغوت ، حينئذٍ قاعدة التلازم أنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، فإذا كفّر حينئذٍ الخلاف معه لفظيٌّ ليس جوهريًّا ، وأما إذا قال : بأنه لازم وبنا عليه أنه لا يَكْفُر لا يُكَفِّر المشركين والمسألة فيها خلاف ونحو ذلك هذا لا شك أنه كفر وردة عن الإسلام .

والشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى هنا قرر هذه المسألة على وجه التمام وبيّنا في الرد على الفتوى التونسية مزيد بحثٍ لهذه المسألة ، وذكرت هناك قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في (( الدرر السنية )) الجزء الحادي عشر الصفحة خمس مائة واثنين وعشرين وكان يرد على عثمان بن منصور قال : والمقصود بيان أن ما أخبر به النبي  من حدوث الشرك في الأمة وإتباع أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما غيروا وبدلوا وافتراق الأمة إلى ثلاثٍ وسبعين ، كل هذا وقع .

لكن لَمْ ولن ولمْ يقرر أحدٌ من أهل العلم أن من الفرق من عبد الأوثان لا يوجد كتب الملل والنحل التي أُلِّفَتْ إنما النظر فيها باعتبار ماذا ؟ باعتبار الصفات وما يدور حولها ، توحيد الربوبية ، وتوحيد الأسماء والصفات ، أما فرقة أصلها الذي انفردت به عن أهل السنة والجماعة أنها عبدت الأولياء والأنبياء والصالحين . هذا لا وجود له . 

قال رحمه الله تعالى : ومن جهل عثمان - وهو ابن منصور - أنه اعترض على شيخنا - الشيخ محمد رحمه الله تعالى - وأنكر قوله في كتاب (( التوحيد )) على قوله  الحديث الذي معنا « من قال : لا إله إلا الله ... » إلى آخره قال شيخنا الشيخ محمد : فإنه - يعني النبي  - لم يجعل للتلفظ بها عاصمًا للدم والمال ، يعني مجرد التلفظ قال : لا إله إلا الله . هذا معتبر عند أول دخوله في الإسلام فنحكم عليه بكونه مسلمًا حكمًا ، ثم بعد ذلك يطالب بماذا ؟ بما دلت عليه . فإن أتى به حكم بالإسلام حقيقةً ، وإلا صار مرتدًّا . 

قال : فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها . 

يعني لو أضاف إلى القول المعرفة والعلم كذلك لا ينفع ، بل ولا الإقرار يعني النطق بذلك ولا الإقرار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده . 

يعني لو لم يشرك يعني تارك الشرك بعض الناس يظن أنه إذا ترك الشرك وابتعد عنه صار موحدًا ؟ لا يكفي ، لا بد من معاداة الكافرين وتكفيرهم . 

قال : ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله ، فإن شَكَّ أو تردد لم يحرم ماله ودمه . 

فهذا كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى وهو كلامٌ صحيحٌ في بابه ، ويدل عليه النص دلالة واضحة كما ذكرت . 

قال هذا المخذول الضال عثمان بن منصور قال : واغوثاه من هذا الكلام . تغثى يعني . 

قلت : وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقةً .

يعني تدل عليه جميع ما ذكره اللفظ . يعني لا بد من ماذا ؟ لا بد الشيخ رحمه الله تعالى كأنه يقول : لا بد من التلفظ والمعنى والإقرار وترك الشرك والكفر بما يعبد من دون الله . 

هذه المعاني مجموعةً تدل عليها الكلمة مطابقةً ، لكن الكفر بما يُعبد من دون الله تدل عليه الكلمة بدلالة التضمن ، فهو جزء من الكلمة ، وهذا واضح مقررٌ في كتب أئمة الدعوة النجدية أن تكفير المشركين جزء من الكفر بالطاغوت ، ومن نفى ذلك فهذا لا يدري ما يقول ولا يعرف منهج الأئمة رحمهم الله تعالى . 

قال : وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقةً ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ ﴾ [ البقرة : 256] . 

بل قدم هنا ماذا ؟ الكفر بالطاغوت ودخل فيه تكفير المشركين ، ولذلك قال أهل العلم : التخلية قبل التحلية . 

قال : وهذا لا يشك فيه مسلمٌ بحمد الله . 

يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لا يشك فيه مسلمٌ بحمد الله ، ومن شك فيه لم يكفر بالطاغوت . نصٌّ أو لا ؟ نص . 

قال : وكفى بهذا حجةً على المعترض وبيانًا لجهله بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساسه ، فرحم الله محمد بن شهابٍ الزهري حيث يقول لعبد الملك بن مروان لما ذكر العلماء في الأمصار قال : إنما هو دين من حفظه ساده ، ومن ضيعه سقط . فلقد ساد شيخنا بهذا التوحيد وبيانه والدعوة إليه ، وهذا يُبين حال هذا الرجل - كغيره - أنه لم يعرف لا إله إلا الله .

ما عرف لا إله إلا الله ولو كان من كان ، وهو له كتبٌ في المذهب معروفة عثمان بن منصور . لم يعرف لا إله إلا الله ، ولو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شكّ أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت ، وهذا واضح بين أنه رحمه الله تعالى يُؤيد ما قرره هنا أن المراد بقوله : ( فلا يتم معناها ) . أي لا يتم أصل معناها فليس المراد به كمال المعنى الواجب ، حينئذٍ أخرجنا تكفير المشركين فصار التكفير من واجبات لا إله إلا الله لا من أركانها ، بل هو ركنٌ في الكلمة . فلو قال : لا إله إلا الله وفعل ما فعل من الطاعات وترك الشرك بحذافيره إلا أنه لم يكفِّر المشركين فهذا ليس بمسلمٍ ، ووجهه أمران : 

- أولاً : مُكَذّبٌ للنصوص . 

- ثانيًا : أنه لم يكفر بالطاغوت . 

وجه الكفر بالطاغوت كما ذكره هنا في هذا النص (« وكفر بما يعبد من دون الله ») . إذًا قال : لا إله إلا الله ولم يكفر . هذا لم يعصم ماله ودمه . إذًا هو باقٍ على كفره أو أنه ردةٌ عن الإسلام ، كلامٌ واضح ؟ كلامٌ واضح ، يدل على أن المسألة هذه ليست قابلة للاجتهاد ولا للتأويل ، وليس فيها شبهة أيضًا ، لأن تكفير المشركين هذا تظاهرت عليه وتضافرت أدلة الكتاب والسنة والإجماع .

ثم قال رحمه الله تعالى : ( فهذه الأمور هي تمام التوحيد ) أي تام أصل التوحيد ( لأن : لا إله إلا الله قيّدت في الأحاديث بقيود ثقال ) عرفنا أن هذا التعليل أراد أن يُبين أن الكلمة ليست مجرد لفظٍ ، وأنه إذا انتفت هذه القيود حينئذٍ لا أثر ولا ثمرة تُبنى على مجرد القول ، وكذلك لو انتفى بعض القيود هي سبعة أو ثمانية لو انتفى قيدٌ واحدٌ أو ركنٌ واحد أو شرط واحد ، سَمِّ ما شئت ، إذا انتفى واحدٌ منها انتفى ماذا ؟ أثر الكلمة ، يعني لا يحكم له بالإسلام ، ولو كان مسلمًا آتيًا بالشروط ثم اعتقد نقيض بعض هذه الشروط والأركان انتقض ماذا ؟ انتقض الإسلام فصار ردة عن الإسلام . 

إذًا هي قيود للدخول ، وكذلك أضدادها يعتبر ماذا ؟ [ ها ] أضدادها يُعتبر ماذا ؟ يُعتبر خروجًا عن الملة ، يعني يعتبر ناقضًا من نواقض الإسلام فقوله ( لأن : لا إله إلا الله قُيّدت في الأحاديث بقيود ثقال ) تعليلٌ يبين أن مراده أصل التوحيد لا كماله الواجب ، لأنه إذا انتفت هذه القيود أو بعضها انتفى التوحيد من أصله ، وأراد أن يبين بهذه الجملة أن التوحيد لا يتحقق إلا بمجرد اللفظ ، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها وما دلت عليه هذا . 

مجمعٌ عليه كما ذكرنا سابقًا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى ، ولذلك قال : وليس الإسلام بمجرد الدعوى والتلفظ بالقول . هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى . 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في (( التيسير )) : أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفةٍ لمعناها ، ولا عملٍ بمقتضاها ، ولا عملٍ به ، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد ، بل ربما يخلص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة ، وغير ذلك من أنواع العبادات ، فلا يكفي في التوحيد - لا يكفي - بل لا يكون إلا مشركًا والحالة هذه .

يعني إذا صرف العبادة لغير الله تعالى لا يُتصور عند أهل الإسلام أن يكون ماذا ؟ أن يكون موحِّدًا لا يجتمعان ولو قال : لا إله إلا الله وفعل ما فعل من العبادات ، لأن هذه الأفعال تعتبر ناقضةً لأصل الكلمة ، حينئذٍ دل ذلك على أنه لم يعلم معنى الكلمة ، وإذا لم يعلم صار كافرًا ، يعني إذا كان منتسبًا للإسلام ففعلها حينئذٍ حكمنا عليه بالردة .

قال : رحمه الله تعالى لا يكون إلا مشركًا والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور .

قالوا : لا إله إلا الله وفعلوا ما فعلوا من الطاعات ، ومع ذلك يفعلون ماذا ؟ الشركيات ، يتقربون إلى أصحاب القبور حينئذٍ هؤلاء ليسوا مسلمين بل هم مشركون . 

وقال في (( الفتح المجيد )) الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى : قوله : من شهد أن لا إله إلا الله . أي من تكلم بها عارفًا لمعناها عاملاً بمقتضاها باطنًا وظاهرًا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها كما قال الله تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [ محمد : 19] ، وقوله : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ الزخرف : 86] . ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ الجملة حالية والقول فيها كالقول في الحديث السابق ، يعني تعتبر من المخصصات قد يقولها ولا يكون عالمًا بمعناها حينئذٍ لا يكون شاهدًا ، لماذا ؟ لأن الشهادة لا تكون إلا عن مطابقةٍ ، مطابقة اللفظ لما يعتقده في الباطن ، فدل هذا النص على هذا المعنى .

قال رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن : أما النطق بها من غير معرفةٍ لمعناها ولا يقينٍ ولا عملٍ بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل : قول القلب واللسان ، وعمل القلب والجوارح فغير نافعٍ بالإجماع .

لأن الحكم باعتبار كونه حقق التوحيد أو لا ليس على مجرد اللفظ ، وأعظم دليلٍ لمن في قلبه شبهة أو في عقله شبهة أن ينظر إلى حالِ المنافقين ، حالَ المنافقين قالوا : لا إله إلا الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء الخامس والعشرين ، الصفحة مائة وست قال : ومن قال - ولو كان من أهل العلم - ومن قال إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤدِّ الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحدٌ منهم بالنار فهو كافر مرتد .  
هذا قاله فيمن ترك الواجبات وفعل المحارم فكيف بالشرك الأكبر ؟ من بابٍ أولى وأحرى أن من قال بأنه من أتى بالشهادتين ولو فعل ما فعل ليس من ترك الواجبات أو فعل المحرمات التي لا يكون ترك الواجبات فيها ماذا ؟ كفرًا أو فعل المحرمات التي لا يكون فعلها كفرًا حينئذٍ يكون كافرًا مرتدًا فكيف إذا أتى بالنواقض . وبعضهم قد يُصرح بذلك ، تقول : كل مسلمٍ قال : لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من المكفرات لا يحكم بتكفيره حتى يعتقد . وهذا لا شك في كفره . حتى يعتقد نقول : هذا مذهب الجهم بن صفوان وحينئذٍ ربط هذا يدل على أنه مكذبٌ للنصوص ، لأن النصوص دلت على أن من تلبّس بالشرك فهو مشركٌ حكم الله تعالى عليه بماذا ؟ بالكفر حينئذٍ تكفيره متعين من جهتين 

فتعليق الأحكام الشرعية مجردةً على مجرد القول هذا القول لا شك أنه باطل . 

قال رحمه الله تعالى : من قال إن كل من تكلم بالشهادتين ولم يؤدِّ الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحدٌ منهم بالنار فهو كافر مرتد . 

يعني ليس بمسلمٍ وهذا يقيد الإجماع الذي نقله هو يُنسب إليه أن من لم يكفر المشركين بالإجماع أنه لا يكفر لماذا ؟ لأنه نقل الإجماع على السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء ، هذا الجواب عنه إن صح الإجماع . إن صح الإجماع المراد به أن الحكم معلّقٌ على مقتضى التسمية ، وما هي التسمية ؟ مرجئة الفقهاء . بماذا صاروا مرجئة بإخراج العمل عن مسمى الإيمان ، هذه بدعةٌ ، ولو التزم لوازم أهل السنة والجماعة بمجرد إخراجه يعتبر بدعةً ، وإن عبّر ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع أنها بدعة لفظية ، لكنها في النتيجة ماذا ؟ هي بدعة هل كفَّر أحدٌ بزعم أن الأعمال ليست داخلةً في مسمى الإيمان ؟ مجرد هذا القول : لا . لا يكفر لكن لا يلزم من ذلك أن من كان من مرجئة الفقهاء لو فعل ما فعل من النواقض لا يكون كافرًا ، هذا لا شك أنه باطل . لو أشرك بالله تعالى حينئذٍ لا يكون كافرًا لأنه من مرجئة الفقهاء ؟ لا شك أنه لا يقول هذا أحدٌ البتة وإلا لزمه أنه إذا نفى تكفير العاذر بهذا الإجماع أنه لو فعل الشرك كذلك ماذا ؟ يكون منفيًا عنه ، ولا شك أن هذا باطل ، ثم يفسر بكلامه رحمه الله تعالى الذي هو في هذا الموضع ، أن من علق الحكم على مجرد الشهادتين - والمرجئة لا شك أنهم كذلك - علقوا الحكم ، ولو لم يأت بشيءٍ من الواجبات وارتكب جميع المنهيات من قال بأنه ناجٍ هذا كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام . 
قال : فهو كافرٌ مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 
يجب أن يستتاب يعني يقال له ماذا ؟ ارجع إلى الإسلام وإلا قتلناك . والاستتابة ليست لتَنْزِيل الحكم عليه وإلا فهو كافر مرتد . انتهينا الحكم تم كافر ثم بعد ذلك يُستتاب من أجل أن يرجع .

قال : يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، بل الذين يتكلمون بالشهادتين أصنافٌ منهم منافقون . 

إذًا المنافقون قالوا : لا إله إلا الله . وعباد القبور قالوا : لا إله إلا الله حينئذٍ ينفعهم ؟ الجواب : لا . كما أن لا إله إلا الله مجرد القول والتلفظ لم ينفع المنافقين ، كذلك لم ينفع المشركين ، لا فرق بين المنافقين والمشركين في هذا الحكم . 

قال : بل الذين يتكلمون بالشهادتين أصنافٌ منهم منافقون بالدرك الأسفل من النار كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [ النساء : 145] . 
إذًا قوله رحمه الله تعالى : لأن لا إله إلا الله قيِّدت بالأحاديث جاءت مقيدة ليست مجرد لفظٍ بل لا بد من النظر إلى المعنى ( بقيود ثقال: بالعلم : بالعلم ) هذا الأول ( والإخلاص ) هذا الثاني ( والصدق ) هذا الثالث      ( واليقين ، وعدم الشك ) هذا الرابع . 

ذكر أربعة شروط من شروط لا إله إلا الله ، وإن شئت عبِّر بأنها أركان وهذا أنسب والخلاف لفظي عند طائفتين قائلين بالشروط والأركان أنه لا تصح الكلمة إلا بتحقيق العلم والصدق والإخلاص . سميتها شروط أو سميتها أركانًا لا إشكال فيه الأمر واسع .

قال هنا : ( بالعلم ) أي بمعناها هذا القيد الأول بمعناها المراد منها نفيًّا وإثبات المنافي للجهل بذلك .

والمراد بالعلم إذًا نفيًا وإثباتًا ما المراد ؟ لا معبود بحقٍّ إلا الله . إذًا هذا المراد به لا يُعبد إلا الله قال : ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ ﴾ [ هود : 2] . ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل : 36] . إذًا هذه كلها تعتبر ماذا ؟ تفسيرًا لهذه الكلمة ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾ نصٌّ واضح يدل على أنه أمَرُوا بالعبادة ونهوا عن ماذا ؟ وأمروا باجتناب الطاغوت . 

قال : أي بمعناها المراد منها نفيًا وإثباتًا المنافي للجهل بذلك .

إذًا الجهل ناقض أو لا ؟ ناقضٌ للكلمة ، لأنه إذا عبَّر بماذا ؟ بأنه منافٍ للجهل . إذًا العلم قيدٌ إن تحقق بالعلم حينئذٍ كانت الكلمة مثمرة وإلا إذا انتفى العلم والعلم نقيض الجهل وحينئذٍ يكون جاهلاً . إذًا الكلمة لا تنفع ، حينئذٍ كيف يقال بأن العلم شرطٌ وقيدٌ في كلمة التوحيد ثم بعد ذلك يقال العذر بالجهل هذان متنافيان . فإن قال : المراد به العلم الجملي . رددنا عليه بما ذكرناه سابقًا لا تشركوا ، اعبدوا الله . تذكرون النصوص السابقة أو الدروس التي مرت معنا في قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾   [ النساء : 36] . عرفنا لا تشركوا النكرة والأفراد والماهية والتحقق في الخارج ... إلى آخره ، كل ذلك يُعتبر ردًّا على هذه الشبهة التي يتمسك بها بعض الناس . قال تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، ﴿ فَاعْلَمْ ﴾ هذا أمرٌ ، والأمر يقتضي الوجوب .

وقال تعالى : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بلا إله إلا الله ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم - كما قال السلف - وقال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمًَا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [ آل عمران : 18] ما وجه الاستدلال من الآية ؟ 

﴿ شَهِدَ ﴾ ، إذًا لفظ شهد يدل على ماذا ؟ على العلم ، فإن شهد ولم يعلم لا يصح أن تكون شهادة ، لا يصح أن نقول ماذا ؟ شهد ولم يعلم . هذا كاذب ، ولذلك إذا أتى الشاهد في ظاهره عند القاضي وكذب هذه شهادة زور ليست بشهادة ، لأنه لم يطابقه ما قاله بما يعتقده . قال : زيدٌ سرق . ولم يسرق . هذا ماذا ؟ هذا كذب ، ولو قيل ماذا ؟ هذا شاهد شهد عليه . قل : لا ، هذه ليست بشهادة الشهادة لا بد من المطابقة . 

وفي (( الصحيح )) عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله  : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة » . « من مات وهو يعلم » الجملة حالية فالقول فيها كالقول في الحديث السابق ، واضح هذا وإلا نعيد عند كل حديث . 

قال : ( والإخلاص ) . المراد به هنا كما نص الشيخ محمد في مواضع هو : ترك الشرك . وإن كان قد يُعبر عنه بماذا ؟ بأنه تصفية الأعمال من شوائب الشرك ، كذلك لا إشكال فيه بمعنى أنه أن الإخلاص هنا يدل على أن كلمة التوحيد لن تصح باعتبار الأصل إلا بترك الشرك يعني الأكبر وباعتبار الكمال إلا بترك الشرك الأصغر والخفي كذلك لا إشكال فيه ، يعني التعريف الذي يذكره أهل العلم كابن القيم وغيره أن المراد بالإخلاص هنا ماذا ؟ تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك . لا إشكال فيه ، لأنه من بابٍ أولى أن يترك الشرك . قال الله تعالى : ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [ الزمر : 3] ، وقال : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ﴾ [ البينة : 5] . 

وفي (( الصحيح )) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي  قال :       « أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا » ( حال ) والقول فيها كالقول فيما سبقًا « خالصًا من قلبه » أو قال : « من نفسه » . قال :                    ( والصدق ) أي والصدق فيها المنافي للكذب . وهذا احترازًا عن النفاق نعم . 
الأول : العلم . 

والثاني الذي ذكره المصنف هنا الإخلاص كلاهما احترازٌ عن الشرك المشرك لأنه بالعلم لم يتلبّس بالشرك الأكبر . 

ثانيًا : بالإخلاص ترك الشرك . إذًا كلٌّ منهما احترازٌ عن الشرك فالمشرك قد انتفى عنده العلم وانتفى عنده كذلك الإخلاص ، هنا شأن من ؟ من لم يظهر تلبّسًا بالشرك الأكبر ولكنه في باطنه لم يكن موافقًا لظاهره ، والمنافق في ظاهره المتبادر أنه لا يتلبس بالنواقض في ظاهره ، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه تجرى عليه الإسلام فيقال هو مسلم ويصلى عليه ويُورث .. إلى آخره ويبقى على حاله كغيره من المسلمين . لكن إذا أظهر كفرًا أو أظهر ناقضًا حينئذٍ حكمت عليه أنت في نفسك بماذا ؟ بالكفر والردة . قال : ( والصدق ) فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقًا من قلبه يواطئ قلبه لسانه ، لا بد من المواطئة . 

قال تعالى : ﴿ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [ العنكبوت : 1 ، 3] .. إلى آخر الآيات ، وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبًا : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [ البقرة : 8 ، 10] . إذًا هم كَذَبَة ، أظهروا الإسلام وأظهروا العبادات ولكنهم في باطنهم على خلاف ما أظهروه ، هذا كذبٌ أو لا ؟ هذا كذب ، ولذلك اشترط أهل العلم هنا ماذا ؟ الصدق .

وفي (( الصحيحين )) عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي  أنه قال : « ما من أحدٍ » ، « ما من أحدٍ » هذا عموم بل استغراقٌ في العموم ، نكرة دخلت عليها « من » الزائدة ( ما أحدٌ ) هذا الأصل مبتدأ ودخلت عليه ( من ) فهو نصٌّ في العموم ، نكرة في سياق النفي فتعم ، « ما من أحدٍ » صفته ماذا ؟ « يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه » ، « صدقًا » حال من فاعل « يشهد » يشهد هو أي أحدٌ . إذًا للاحتراز أو لا ؟ للاحتراز ، هذه صفةٌ أتي بها من أجل الاحتراز ، وهي حالٌ من جهة إعرابها عند النحاة . قال : « صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار » . فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقًا من قلبه ، فلا ينفعه حينئذٍ ماذا ؟ مجرد اللفظ بدون مواطئة القلب ، وجميع هذه الأحاديث والآيات تدل على ماذا ؟ تدل على أن هذا أصلٌ ، هذا أصل المخالف فيه إما كافر وإما مبتدع كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى . إن جوّز اجتماع الناقض المتفق عليه مع القول فهو كافر ، وأما إن أضاف إليه مثلاً كمال الإيمان دون التلبّس بالنواقض فهذا مبتدع لأن بعضهم يقول ماذا ؟ لا يضر مع قول لا إله إلا الله كبيرةٌ من الكبائر ، هذا مبتدع ضالٌّ مضل ، وأما إذا تلبّس بالكفر فلا شك بكفره ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ من قال بأن مجرد قول لا إله إلا الله لا يُحكم عليه بكفرٍ ولا فسقٍ هذا دائرٌ بين أمرين إما كافر وإما مرتد . 

كافرٌ إن جوّز الجمع بين القول وبين الناقض المجمع عليه بين القول قول الكلمة والناقض المجمع عليه ، وأما إذا لم يجوز ذلك ومنع منه وكفَّر لكنه في مسألةٍ تتعلق بفعل الكبيرة قال : بأنه كامل الإيمان ونحو ذلك فهو مبتدعٌ ضال . 

قال : فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطئة القلب ، هذا الثالث . 

قال : ( واليقين ، وعدم الشك ) . قال : ( بالعلم ، والإخلاص ، والصدق ، واليقينِ ) بالخفض ( وعدم الشك ) ، اليقين المنافي للشك متقابلان ، بأن يكون قائلها مستيقنًا بمدلولها الذي يُعبّر عنه في باب المعتقد   [ ها ] الجزم [ أحسنت ] . 

جازمًا من قلبه تصديقًا جازمًا ، كثيرًا ما نضيف هذا فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، نقول : لا بد من التصديق الجازم ، لأنه قد يصدق ويبقى عنده ماذا ؟ ريب وتردد يحتمل أن ما يعتقده يكون ماذا ؟ أن يكون باطلاً ، فإذا أتاه من يجادله أو يناقشه فيذهب معه فهذا لا شك أنه لم يحقق هذا الشرط ، لا بد من القطع بأن هذا حقٌّ وما خلف فهو باطل . هذا يُسمى ماذا ؟ يسمى يقينًا ، ولذلك قال : عدم التردد . عدم الشك . واليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقينًا جازمًا فإن الإيمان لا يُغني فيه إلا علم اليقين .

لا بد من علم اليقين ، لا علم الظن ، ولذلك على مسألة هل التقليد جائزٌ أم لا فيما يتعلق بأصل الدين ؟ إن تُصوِّر ذلك نقول ماذا ؟ إن جزم فلا إشكال ، إن جاءني لكافرٍ فأسلم على يديَّ ولم يسمع آيةً واحدة وإنما أتى بالمعاني واعتقدها على وجه الجزم هذا مقلد لا شك ، مقلدًا أو لا ؟ مقلد أتى بالمعاني ، قال : تعتقد كذا وكذا وكذا ... إلى آخره ولكن لا بد أن تكون جازمًا فاعتقد وجزم صح إسلامه ، ولو لم يسمع دليلاً ، اشتراط الأدلة أو اشتراط عدم التقليد معناه ماذا ؟ لا بد أن يسمع آيةً أو حديثًا ، وهذا اشتراط يحتاج إلى دليل واضح بين .  
قال هنا : لا علم الظن ، فكيف إذا دخله الشك من بابٍ أولى ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [ الحجرات : 15] . يعني لم يشكوا ﴿ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ هنا اشترط ماذا ؟ ما المؤمنون ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ هذه تفيد الحصر والقصر ، يعني لا إيمان إلا بما ذُكر ، وذكر ماذا ؟ عدم الريب .. إلى قوله جل وعلا :    ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم ﴿ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ أي لم يشكوا ، فأما المرتاب فهو من المنافقين ، حينئذٍ لم يصدق ظاهره مع باطنه ، الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [ التوبة : 45] . فالريب والشك وعدم الانضباط في باب المعتقد هذا من شأن المنافقين . 

قال : وفي (( الصحيح )) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله  « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله لا يلق الله بهما عبدٌ غيرَ شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة » . هذا قيدٌ ، يُعتبر قيدًا في الكلمة . إذًا شهد قال : « غيرَ شاكٍ » غيرَ بالنصب على أنه ( حالٌّ ) .

والحال قيدٌ لعاملها ووصفٌ لصاحبها .

احفظ هذه قيدٌ لعاملها ، ( من قال ) ، ( قال ) هذا العامل ، صاحبها من الفاعل القائل . إذًا كلٌّ منهما لازمٌ للآخر ، لأنه لا حدث إلا بفاعل ( قال ) إذًا هو قائل . وجاءت حينئذٍ ( الحال ) ماذا ؟ تقيد العامل ليس مطلقًا لأنه قد يقول على وجهٍ دون وجهٍ . إذًا بعض الصور هي المرادة وليست جميع الصور « غيرَ شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة » ، وفي روايةٍ « لا يلق الله بهما عبدٌ غيرَ شاكٍّ فيهما فيُحجب عن الجنة » .

وفيه عنه من حديثٍ طويل أن النبي  بعثه بنعليه فقال - يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه - « من لقيت من وراء هذا الحائط ليشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة » .. الحديث . فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مُستيقنًا بها قلبه غير شاكّ فيها ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وهذا متفقٌ عليه . إذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وإذا انتفى الركن انتفت الماهية ، كلٌّ منهما يعني اتفقا أصحاب القولين على أن الماهية تنتفي بانتفاء الشرط والركن ، فهذا متفقٌ عليه ، حينئذٍ لا صلاة إلا بطهارة ، فإذا صلى دون طهارة مع القدرة ماهية الصلاة لم تتحقق شرعًا ، ولو وجدت في الظاهر لا عبرة بها ، صحيح ؟ قراءة الفاتحة ركنٌ إذا انتفت ؟ انتفت الصلاة على القول بالركنية . إذا انتفت ؟ انتفت الصلاة . 

إذًا ما الفرق بينهما اتحدا وافترقا . اتحدا في فوات الماهية لانتفاء الشرط والركن في انتفاء الماهية يعني الصلاة لانتفاء الشرط كالطهارة والركن كالفاتحة ، صحيح ؟ واختلفا في ماذا ؟ في أن الشرط خارج عن الماهية خارج عن الصلاة ، لا تتوضأ داخل الصلاة أنت ، إنما تكبر وكنت قد انتهيت من الطهارة ، صحيح ؟ أما الفاتحة فتشرع فيها بعد الصلاة . 

إذًا الصلاة تبدأ بماذا ؟ تبدأ من التكبير ليس باستقبال القبلة وإنما من التكبير فمتى ما كبر دخل في صلاته ، إذًا ما كان من التكبير . التكبير ركن وما بعده يكون محلاً للركن ولا يكون سابقًا ، بخلاف الشرط ، كما أن الركن لا يكون سابقًا على التكبير كذلك الشرط لا يكون ماذا ؟ لا يكون وجوده بعد التكبير قطعًا هذا ، لكن يفترق عن الركن من جهةٍ أخرى وهي ماذا ؟ أن الشرطَ الشرطُ فيه أن يستمر يعني الطهارة ليست كالفاتحة الفاتحة يأتي بها ثم ينتقل إلى ركنٍ آخر ينقضي ويخلفه غيره ، قد يرجع إليه وقد لا يرجع ، لكن النظر هنا باعتبار كونه ينقضي ، وأما الشرط فلا يستقبل القبلة من أول الصلاة .. إلى آخرها ، صحيح ؟ وكذلك الطهارة فيكون متطهرًا من أول الصلاة .. إلى آخرها ، هذا الفرق بين الشرط والركن فهذا الفرق بينهم . 

إذًا إذا انتفى الشرط انتفى المشروط . هذه أربعة قيودٍ ذكرها المصنف .

والخامس : القبول لِمَا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه و.. # 46.08 القبول لها أن يقبل ما دلت عليه ، يعني لا يردها ولا يُنكرها .

وقد قصّ الله عز وجل من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردّها وأباه من قصص الأنبياء ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [ الزخرف : 23] ، ﴿ مُّهْتَدُونَ ﴾ [ الزخرف : 22] حينئذٍ اقتدوا بمن ؟ بآبائهم يعني الأقدمون بآبائهم المراد به من تقدمهم يعني تقليدًا ، حينئذٍ ردوا ما جاء به الأنبياء بناءً على ماذا ؟ على التقليد ، والتقليد والمقلد [ ها ] جاهل ، المقلد جاهل . إذًا هنا اعترفوا بماذا ؟ بكونهم تلبّسوا بالشرك من باب التقليد ، دل ذلك على أن المقلد جاهل ، وقطعًا ليس المقلد جاهل ليس متبعًا لشرعٍ ، وقال تعالى في وصف الكافرين : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ [ الصافات 35 ، 36] . 

والسادس : الانقياد لما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه المنافي لترك ذلك . قال تعالى . يعني لا بد أن يعمل : ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [ الزمر : 54] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [ النساء : 125] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾        [ لقمان : 22] . أي بـ ( لا إله إلا الله ) . ومعنى ﴿ يُسْلِمْ وَجْهَهُ ﴾ أي ينقاد ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ موحدٌ ، ومن لم يُسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنًا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى ، هذا نصٌّ واضح يدل على أن هذا قيدٌ وشرطٌ وركنٌ ، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾        [ لقمان : 23] قابله الإسلام بماذا ؟ بالكفر ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ ﴾ ثم قال : ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ . إذًا قابله أو لا ؟ قابله ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [ لقمان : 23 ،24] . 

والسابع : المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها ، وبغض ما ناقض ذلك ، وآيات الولاء والبراء الواردة في القرآن أكثر من أن تُحصى .

دلت على هذا الأصل لذلك بعضهم ردّ جميع هذه الشروط والأركان إلى هذا الشرط وهو المحبة ولذلك يبدأ بها . 

قال عز وجل : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ ﴾ [ البقرة : 165] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ ﴾   [ المائدة : 54] - صفتهم - ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ﴾ . فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشدّ حبًّا له وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدًا كما فعل مُدَّعُوا محبته من المشركين ، المشرك يحب الله تعالى لكنه ماذا ؟ لم يترك الشرك ، والمحبة لا تكفي إلا مع ترك الشرك . 

قال : وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدًا كما فعل مدعوا محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبونهم كحبه . وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه ، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه ، وموالاة من وال الله ورسوله ومعاداة من عاداه ، وإتباع رسوله  واقتفاء أثره وقبول هداه ، وكل هذه العلامات شروطٌ في المحبة لا يُتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرطٍ منها .

يعني محبة الله تعالى ومحبة المؤمنين وإتباع هدي النبي  ، كل ذلك شروطٌ في أصل المحبة ، بمعنى إذا عدمت محبة الله تعالى وعدمت محبة المؤمنين وعدمت كذلك أو عدم إتباع النبي  انتفت المحبة من أصلها . قال تعالى في اشتراط إتباع رسوله : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ آل عمران : 31] . قال الحسن البصري وغيره من السلف : ادَّعَى قومٌ محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية . 
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فلا يكون المرء موحدًا ) لا يكون المرء عبّر بماذا ؟ بالمرء لم يقل لم يكن المسلم موحدًا لأنه لا يجتمعان إذا قيل موحد معناه قد أتى بهذه القيود ، وإذا قيل غير موحدٍ لانتفاء هذه القيود فحينئذٍ لا يكون موحدًا ، ويعبر عنه بالعبد أو المرء ونحو ذلك . ( فلا يكون المرء موحدًا ) محقِّقًا للتوحيد ( إلا باجتماع هذا كله ) ، ( باجتماع ) لا بد من ماذا ؟ لا بد من العلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك وجميع ما ذكرناه ، لا بد من تحقق ذلك ، إن أتى به على وجه الكمال فهو الموحد ، إن انتقى بعض هذه الأركان وترك بعضًا فحينئذٍ هذا يصدق عليه قوله تعالى :   ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [ البقرة : 85] . 

( فلا يكون المرء موحدًا إلا باجتماع هذا كله ، واعتقاده ، وقبوله ، ومحبته ، والمعاداة فيه ، والموالاة ، فبمجموع ما ذكره شيخنا ، رحمه الله ، يحصل ذلك ) . من شيخه ؟ الشيخ محمد رحمه الله تعالى ، هو جده وهو كذلك قرأ عليه ، بعض الناس يقول ماذا ؟ هذا وهمٌ هذا لأنه علم أن الجد الغالب لا يُدرك فيقول : كيف حينئذٍ هذا يُعتبر تلميذًا له وهو جدّه ؟ هذا صغير وهذا كبير . إذًا ما أدركه ، يعني على ما يغلب عند الناس ، قد لا يدرك كثير من الناس أجداده ، لكن هذا ليس مطردًا ، هذا جده وهو قرأ عليه كذلك . 

قال في (( الفتح المجيد )) : لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطٍ لا تنفع قائلها إلا باجتماعها . 

باجتماعها يعني أن يحققها كلها أما البعض دون البعض فلا يكفي .

أحدها العلم المنافي للجهل . 

وعرفنا العلم المراد به ماذا ؟ العلم أن يعلم أن لا معبود إلا الله تعالى بحقّ ، وأما دعوى أن هذا العلم المشروط هنا في كلمة التوحيد هو العلم الإجمالي هذا قولٌ باطل ، ترده الكلمة أولاً ، ويرده كذلك التصريح الذي تكرر في القرآن كثيرًا في آياتٍ لا تُحصى ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ هذا مطلق يشمل كل عبادةٍ ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ﴾ . 

إذًا الشرك منفيٌّ باعتبار الأفراد ، كيف يتعبد دون أن يسأل ؟ نقول : هذا يعتبر ماذا ؟ تاركًا للعمل بمدلول الشهادة الثانية ، فلا بد أن يُضمّ إلى الشهادة الأولى الشهادة الثانية فلا يتقرب إلى الله تعالى إلا بماذا ؟ إلا بما علم ، وهذا محل إجماعٍ . 

قال : الثاني اليقين المنافي للشك . 

الثالث : القبول المنافي للرد . 

الرابع : الانقياد المنافي للترك . 

الخامس : الإخلاص المنافي للشرك . هكذا قال يعني المراد بالإخلاص هنا ماذا ؟ ترك الشرك ، وهذا لا يُنافي ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى . 

السادس : الصدق المنافي للكذب . 

السابع : المحبة المنافية لضدها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية - والكلام للشيخ عبد الرحمن في (( الفتح المجيد )) - : قال شيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول  واتفقت عليه الأمة - يعني من المعلوم من الدين بالضرورة وأجمع عليه الأمة ، حينئذٍ قبل أن تسمع ما هو الذي أُجمع عليه ؟ لا بد من أصل ، وهو أن هذا الذي علم بالاضطرار وأنه مما أجمعت عليه الأمة ليس محلاً للاجتهاد ، صحيح ؟ حينئذٍ لا يُتصور فيه ماذا ؟ شبهة ولا يُتصور فيه تأويلٌ ، لأن التأويل هنا باطل ، فهذا من التأويل غير السائغ ، يعني المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة هذا التأويل فيه تأويلٌ غير سائغ ، لأنه متبعٌ لهواه .

وقد علم بالاضطرار من دين الرسول  واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يُؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله .

يعني يؤمر بماذا ؟ بالتوحيد يؤمر بلا إله إلا الله . وحديث معاذ أصلٌ في الباب . 

قال : فبذلك - يعني بقول : لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله - فبذلك يصير الكافر مسلمًا . 

يصير الكافر يعني على مجرد القول نحكم عليه بكونه قد أسلم . طيب ما فائدة تلك الشروط ؟ قلنا : الشروط هذه لتحقيق الإسلام ، وأما مجرد الانتقال من مجرد الكفر إلى الإسلام حينئذٍ يُبين لهم معنى الكلمة ويقولون الكلمة ، وبعد ذلك ننظر في ماذا ؟ في العمل بما دلت عليه ، فلا تعارض بين الأمرين ، وهذا الذي عناه النبي  في إنكاره على أسامة بن زيد أنه ماذا ؟ قال له : « أشققت عن قلبه » لأنه ما الذي أدراك أنه سيعمل بها أو لا ؟ وهو كذلك ، صحيح أو لا ؟ ما الذي أدراك ، هو رأى بارقة السيف فقال : لا إله إلا الله . قد يكون خوفًا قالها لكنك مأمورٌ بماذا ؟ عظمًا ومكانة لهذه الكلمة أن من قالها يُعصم دمه مباشرةً ، فإذا قالها وجب الكف عنه ، هذا محل وفاقٍ لا إشكال فيه ، الكافر الأصل ولو كان في دار حربٍ إذا قال : لا إله إلا الله . وجب الكف عنه ، ثم بعد ذلك يُنظر في عمله بهذه الكلمة فيقتل مرتدًا إن ناقض ولا إشكال فيه ، وأما بمجرد الكلمة فبالإجماع أنه يجب الكف عنه . 

قال : فبذلك يصير الكافر مسلمًا ، وإذا حققها والعدو وليًّا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال . 

يعني هذا بمجرد القول نحكم عليه بالأحكام الظاهرة ، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وهذا ليس إلينا ، يعني أراد أن يبين حاله مع الله تعالى . يعني الحكم المطابق للشرع لأن الحكم هنا على المسلم من جهتين : 

- الجهة الظاهرة التي نراها نحن . 

- والجهة الباطنة ، وهذه الأصل فيها ماذا ؟ عدم العلم إلا إذا أظهر حينئذٍ نحكم على باطنه بما أظهر ، فإذا لم يُظهر ردةً حكمنا عليه بماذا ؟ بكونه قد أسلم فدخل في الإسلام ، كونه منافقًا مكذبًا بباطنه لما قاله وهذا بينه وبين الله تعالى ، ولذلك المنافق قد يُعلم وقد لا يُعلم . في حالة عدم علمنا بالمنافق ما حكمه ؟ نقول : هذا مسلم ونرجو له الجنة . لأنه مات على الإسلام ونصلي عليه .. إلى آخره . لكنه في الباطن - والله أعلم بحاله - يكون خالدًا مخلدًا في النار ، فأراد أن يبين ما يتعلق بالباطن . 

قال : ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان ، وإن قال بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . 

ولنا الظاهر من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه من أظهر الكفر حكمنا بكفره ولا نختبر الناس ، لا تختبر الناس تأتي تقول : أنت تكفر بالطاغوت أو لا ؟ قل : لا . هذا ليس بمشروعٍ إلا إذا أظهر هو حينئذٍ على نفسها جنت براقش ، وأما أن تمتحن الناس وتختبر هذا ليس من هدي السلف البتة بل هذا من البدع لأنك لست مكلفًا بالناس أنت تحكم بما أظهروا ، أما أن تتتبع الناس وتختبر وتمتحن فهذا من البدع . قال : وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . 

قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافرٌ باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًا . 

قادر لكنه لم يتكلم وحينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا يعني نحكم عليه في الآخرة كذلك ماذا ؟ أنه خالدٌ مخلدٌ في النار هذا أصله .

قال رحمه الله تعالى : فهو كافرٌ باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء . 

فمن لم يتحقق . انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

قال الشيخ عبد الرحمن : فمن لم يتحقق بذلك فليس بمسلمٍ .

وعليه فلا يقال : لأنه ماذا ؟ لا يقال ماذا ؟ إذا قلنا : هذا تلبّس بالشرك ولم يتحقق لم يتحقق بالإخلاص الذي هو ترك الشرك هل يصح أن يقال : كفّرنا المسلمين ؟ لا ما يصح هذا ، لا يقوله إنسان عرف التوحيد وإنما كفّرنا من ؟ المشركين ، حكمنا بكونهم كفارًا ، فحينئذٍ حكمنا بما حكم الله تعالى فيهم ، وقد بين المصنف أن الله تعالى وسم أهل الشرك في القرآن وكذلك النبي  قال في السنة بكونهم ماذا ؟ بكونهم كفارًا . حينئذٍ إذا وافقت حكم الله تعالى فأنت مطيع ، فتكفير هؤلاء إن قلنا : بالجنس العام فهو طاعة وقربة إلى الله تعالى . بل لن يصح لك توحيدٌ إلا بذلك . 

قال هنا : فمن لم يتحقق بذلك فليس بمسلمٍ . 

وعليه فلا يقال كفرتم المسلمين . 
قال الشيخ عبد الله أبا بطين في (( الدرر )) الجزء العاشر الصفحة أربع مائة وستة عشر : وقول الجهال إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد ، والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل ، فإنه لم يُنكر هذه الأمور التي يفعلها المشركون اليوم ولا يراها شيءٍ فليس بمسلمٍ .

لا يعتبر ماذا ؟ لا يعتبر مسلمًا . قال : أنتم خوارج فهذا مرتدٌ عن الإسلام ، هذا مذهب المعتزلة هذا مرتدٌ عن الإسلام ، وهذا كافر ليس بمسلمٍ . 

إذًا قوله : ( فلا يكون المرء موحدًا إلا باجتماع هذا كله واعتقاده ، وقبوله ، ومحبته ، والمعاداة فيه ، والموالاة فيه ، فبمجموع ما ذكره شيخنا ، رحمه الله ، يحصل ذلك ) . يعني ما ذكره تفصيلاً في الأمرين : 
- الأمر الأول ما يتعلق بالأمر بعبادة الله تعالى وحده وما عُطف عليه . 

- والثاني ما يتعلق بالإنذار عن الشرك وما عُطف عليه . 

لن يتحقق إلا بذلك ، ثم زاد الشارح هنا رحمه الله تعالى أن هذه الكلمة لا تكفي إلا بقيود ، والقيود هذه في الجملة ذكرها المصنف كذلك ، لأن أهم ما يعتنى به هو ترك الشرك . 

( ثم قال رحمه الله تعالى : والمخالف في ذلك أنواع ) . يعني أراد أن يُبين ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيمن لم يتحقق بالأمرين ، وإذا علمت الأمرين عرفت ماذا ؟ المخالف . وإذا عرفت الحق ، عرفت ماذا ؟ المخالف حينئذٍ العلم بالمخالف يكون بمعرفة الحق وإصابة الحق ، وهذا يعتبر ماذا ؟ يعتبر زيادة علمٍ ، يعني ليس داخلاً في أصل الدين ، لا ، هو انتهى الآن كلامه ، وإنما أراد أن يبين ماذا ؟ من لم يأت بالأصلين بالأمرين أو أتى بأحدهما دون الآخر ، وهم على دركات ( والمخالف في ذلك ) ، ( ذلك ) المشار إليه أصل الإسلام . إذًا المخالف في أصل الإسلام بمعنى أنه ترك جزءًا منه . إذًا لن يكون مسلمًا ، المخالف لن يكون مسلمًا بل لا بد من تركه لجزءٍ من مسمّى أصل الإسلام ، وقد عرفنا أن كلاًّ من الأمرين مرّكب مشتملٌ على أمور كما قال فيما سبق ، قال ماذا ؟ ( فهذه الأمور هي تمام التوحيد ) ، ( فهذه الأمور ) عرفنا أن كل أمرٍ تحته أمور أربعة أو ثلاثة . 

قال : ( والمخالف في ذلك ) أي في أصل الإسلام لأن معناه مركب فلا بد من الإتيان به ( أنواع ) .

وسبب وجود المخالفة بيّنه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في (( كشف الشبهات )) في خاتمة (( كشف الشبهات )) حيث قال رحمه الله تعالى : لا خلاف - يعني بين المسلمين وأهل السنة والجماعة - لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل . 

لا بد من ماذا ؟ لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ، وهذا حقيقة الإيمان لأنه ليس عندنا توحيد أو إيمانٌ أو إسلامٌ بمجرد القول فقط ، لا بد أن يعتقد ولا بد أن يعمل ، لا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة ، لا يجزئ واحدٌ عن الآخر . قال : لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ، فإن اختَلّ شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا . 

إذًا الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان أو لا ؟ داخلة في مسمى الإيمان ، لأنها ثلاثة أجزاء : القلب ، اللسان ، العمل . 

إذا اختل واحدٌ مثاله إذا اختل العمل الظاهر مع وجود القلب واللسان . اعتقد بقلبه مدلول لا إله إلا الله وقال : لا إله إلا الله ، لكنه لم يعمل شيئًا قط يكون ماذا ؟ يكون كافرًا . قال : لم يكن الرجل مسلمًا وإذا لم يكن مسلمًا صار كافرًا ليس عندنا منزلة بين المنزلتين ، إذًا لا خلاف بين أهل الإسلام أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل . فإن اختل - يعني زال - اختل شيءٌ من هذا لم يكن الرجل مسلمًا ثم قال : فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر . عرف التوحيد ولو قاله ، ولو قال لا إله إلا الله لكنه لم يعمل به ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كافرًا ، ولو اعتقده بقلبه ولم يقل فهو كذلك لا فرق بينهما في الكفر .

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر مُعاندٌ كفرعون وإبليس وأمثالهما ، وهذا يغلط فيه كثيرٌ من الناس .

حتى المنتسبون إلى العلم يظن أنه إذا أتى بمجرد الكلمة وحينئذٍ ثبت له وصوف الإسلام مطلقًا ولو فعل ما فعل وقد عرفنا أن هذا كفرٌ .

قال : وهذا يغلط فيه كثيرٌ من الناس يقولون : هذا حقٌّ ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار .

يعني لا يعملون بالتوحيد لعذرٍ ما ، أيًّا كان ذلك العذر . قال : ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقّ ولم يتركوه إلا لشيءٍ من الأعذار .

حتى إبليس ما ترك السجود لآدم إلا لعذرٍ ، وحتى فرعون ما جحد وترك إلا لعذرٍ ، فكل كافر في كل زمان لا بد من ماذا ؟ لا بد معاذير لا بد من شبه ، لا بد من تأويل . إذًا الشبهة وجودها وجود مجرد الشبهة أو أن عنده شبهة أو عنده متمسك لا يدل على أنه صاحب حق أو أنه مريدٌ للحق ، صحيح أو لا ؟ إبليس عنده شبهة ، وفرعون عنده شبهة ، وكل كافرٍ في كل زمان عنده شبهة ، صحيح أو لا ؟ قال : ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيءٍ من الأعذار كما قال تعالى : ﴿ اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ [ التوبة : 9] . وغير ذلك من الآيات كقوله : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ ﴾ [ البقرة : 146] ، لا يضل عن ابنه ، يخطئ فيه ؟ لا يخطئ ، كذلك يعرفون أن النبي  حقٌّ كما يعرف ولده . 

قال : فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهرًا ، وهو لا يفهم أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق . 

عمل به ظاهرًا لكنه لا يعتقده صار ماذا ؟ صار منافقًا . 

قال : وهو شر من الكافر الخالص ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ . 

قال : وهذه المسألة مسألةٌ كبيرة طويلة تُبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهٍ أو مدارة وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنًا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه . انتهى كلامه .

إذًا مبنى المسألة على ماذا ؟ على أن التوحيد اعتقادٌ وقولٌ وعمل . المخالف تاركٌ لواحدٍ من هذه الثلاثة ، حينئذٍ إذا ترك واحدًا من هذه الثلاث لا يكون الرجل مسلمًا . 

إذًا والمخالف قوله هنا : أراد به ماذا ؟ الكافر المرتد عن الإسلام ليس بمسلمٍ ، كل من خالف إما كافر أصليًّا وإما أنه مرتدٌ عن الإسلام ، فالخلاف هنا أو المخالف التعبير فيه اشتباه ، بمعنى ماذا ؟ أنه ممكن أن يكون مسلمًا لكنه يكون ماذا ؟ مبتدعًا ، وليس هذا مراده كما بينه الشيخ عبد الرحمن بن الحسن في موضعٍ ويأتي ، وكذلك قوله هو في ماذا ؟ في خاتمة (( كشف الشبهات )) بين أن التوحيد علمٌ وعمل . كالإيمان حينئذٍ مركبٌ من ثلاثة أجزاء لا بد من تحقيق هذه الأركان الثلاثة ، إذا اختل واحدٌ منها لم يكن الرجل مسلمًا ، وهذا محل وفاقٍ . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن كما في (( الدرر )) الجزء الثامن الصفحة مائتين وأربعٌ وستين : أنه ما من أحدٍ إلا وهو يدَّعِي الإسلام لنفسه .

لأنه مسلم يقول : لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل . 

قال : ولكل قول حقيقة . 

يعني هذه مجرد دعوى ، عندما يقول : إنه مسلم . إذًا لا بد من ماذا ؟ لا بد من شيءٍ يدل على صحة إسلامه ، نحن قد لا نحتاج أن نبحث كما ذكرت سابقًا وإنما هو يدَّعي أنه مسلم . إذًا لا بد من سؤالٍ لنفسه هو هل هذا الإسلام مطابقٌ لما أمر الله تعالى به أو لا ؟ من أجل أن يُصحح هو في نفسه الإسلام ، وليس المراد أن نبحث عن الناس كما ذكرت . 

قال : ولكل قولٍ حقيقة فقد ذكر شيخنا . يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى تعريفًا جامعًا لأصل الإسلام إن وجد فهو مسلم وإن انتفى أو انتفى بعضه فليس بمسلمٍ .

قال : وقد ذكر شيخنا تعريفًا جامعًا لأصل الإسلام قال : وأصل دين الإسلام وقاعدته أمران وذكرهما . 

ثم ذكر المخالفين يعني الشيخ عبد الرحمن ثم قال : فيقال لهذا المسكين هو يرد عليه يقال لهذا المسكين تفطن في نفسك هل أنت داخلٌ في هذه الأنواع التي هي ماذا ؟ ( والمخالف في ذلك أنواع ) المخالف لأن المخالف هذه محل اشتباهٍ لا بد من تفسيره المراد به الكفار المخالفون وهم أنواعٌ : فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام . 

فانظر حالك هل أنت واحد من هذه الأنواع المذكورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من المخالفين لهذا الأصل ، أصل دين الإسلام وقاعدته ، فإن كنت واحدًا فحينئذٍ لم يثبت لك الإسلام . 

تكفيرٌ أم لا ؟ هذا تكفيرٌ صريح . 

فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام . 

قال الشيخ عبد اللطيف في (( عيون الرسائل )) الجزء الثاني الصفحة ستمائة وخمسين ، وكذلك في (( الدرر )) الجزء الثامن الصفحة اثنين وسبعين ، يعني موجود بعينه ، قال رحمه الله تعالى مبينًا حال المسلم مع المخالفين وأصناف المخالفين .

قال رحمه الله تعالى : من حكمة الرب أنه ابتلى عباده المؤمنين .

بالمخالف لا بد هذه سنة الله تعالى الفرقان من أسماء القرآن لماذا ؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل ، ومن لوازم ومقتضى لا إله إلا الله الولاء والبراء بل هو حقيقة معنى لا إله إلا الله . فإذا انتفى الباطن حينئذٍ البراء يكون من ماذا ؟ صحيح أو لا ؟ 

إذًا ابتلى الله تعالى العباد من أجل أن يحققوا ما أمرهم الله تعالى به . 

قال : من حكمة الرب أنه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبي  من الدين - يعني يدعون إلى التوحيد كما دعا إليهم النبي  ابتلاهم بأصنافٍ من الناس - بثلاثة أصناف من الناس - يعني أجناس يدخل تحتها ماذا ؟ أنواعٌ وآحادٌ ما لا حصر - بثلاثة أصناف من الناس .

وكل صنفٍ له أتباع كل صاحب باطل إذا دعا إلى باطله لا بد من أتباع ، سبحان الله سنة الله تعالى في خلقه ، لا بد أن يتبعه متبع ، ولو كان القول أو العقيدة من أفسد ما يكون ، ولذلك المسيح الدجال سيأتي ويدَّعِي الربوبية ويجد ماذا ؟ يجد أتباعه حتى من بعض المسلمين . 

قال رحمه الله تعالى : الصنف الأول من عرف الحق فعاداه حسدًا وبغيًا . - عرف أن هذا حق لكنه ماذا ؟ من أجل الحسد والبغي والعدوان عاداه -كاليهود فإنهم أعداء الرسل والمؤمنين كما قال تعالى : ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [ البقرة : 90] . قال : ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . هذا الصنف الأول . يعني عرف الحق وعاداه حسدًا وبغيًا كاليهود ، ومن كان على هذه الصفة من المسلمين فقد أشبه ماذا ؟ أشبه اليهود ، وليس المراد أنه خاصٌّ باليهود بل من فعل فعلهم . 

الصنف الثاني : الرؤساء أهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم لأنهم يعلمون أن الحق يمنعهم من كثيرٍ مما أحبوه وألفوه من شهوات الغنى فلم يعبئوا بداعي الحق ولم يقبلوا منه . 

هذا ما يتعلق بمن ينتسب إلى الإسلام لكنه صاحب شهوة حينئذٍ إذا رأى داعية يدعو إلى الحق ، وحينئذٍ يكون هذا الحق مخالفًا لهواه ويكون زاجرًا له قد يعاديه . 

الصنف الثالث - وهو الأكثر وهو الذي ينظر فيه - : الذين نشئوا في باطل وهذا إنما يكون غالبًا في أصحاب العقائد . نشأ من صغره على الشرك الأكبر ، أو نشأ على الجهمية والتجهم ، أو على الأشعرية ، وقس عليه ، حينئذٍ هذا شأنه شأن .

الذين نشئوا في باطلٍ وجدوا عليه أسلافهم يظنون أنهم على حقٍّ ، وهم على باطلٍ ، فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشئوا عليه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

يظنون ماذا ؟ أنهم على حقٍّ ، والأمر ليس كذلك ، والعبرة في معرفة الحق هو [ ها ] ؟ ليس باعتبار ظنه ، لو ظن أنه على حق لا يكفي لا بد أن يسأل ولا بد أن يبحث مأمورٌ شرعًا أن يسأل وأن يبحث هل هذا الفعل مطابقٌ للشرع أم لا ؟ فإن كان مطابقًا للشرع حينئذٍ فهو حقٌّ ، وإن كان مخالفًا للشرع فما دل عليه الشرع فهو الحق ، وما اعتقده هو ماذا ؟ ونشأ عليه فهو الباطل . 

قال رحمه الله تعالى : وكل هذه الأصناف الثلاثة . 

من عرف الحق وعاداه حسدًا وبغيًا . ومن الرؤساء أصحاب الأموال . والثالث : من نشأ على باطلٍ 

قال : وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم هم أعداء الحق من لدن زمان نوحٍ عليه السلام إلى أن تقوم الساعة . 

يعني هذه الأصنام موجودة كل عدوٍ لك فيما يتعلق بالشرع حينئذٍ هو واحدٌ من هذه الأصناف ، إما حسدًا وبغيًا ، وإما عنده جاه ومنزلة وشهادة ونحو ذلك لا يريد أن يُطعن فيه من أجل أن يرجع إلى الحق ، وأما أنه نشأ على باطل ، صحيح ؟ وأما أنه نشأ على باطل . إذًا لا يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة . 

فأما الصنف الأول فقد عرفت ما قال الله فيه . 

وأما الصنف الثاني - الرؤساء أهل الأموال - فقد قال فيهم : ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [ القصص : 50] . وقال عن الصنف الثالث ممن نشأ على الباطل : ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ ، ﴿ آبَاءنَا ﴾ المراد به ماذا ؟ الأقدمون دخل فيه ماذا ؟ الأجداد ومن نحا نحوهم ، ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ أي على دينٍ وملةٍ وعملٍ ﴿ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾ . وقال : ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ [ الصافات : 69 ، 70] يقتدون بهم . إذًا هذا يدل على ماذا ؟ على أن حجتهم ليست إلا التقليد وجدوا آباءهم على ماذا ؟ على ملةٍ ودين ففعلوا كما فعلوا ، حينئذٍ الخروج عما نشئوا عنه هذا مما يَعُزّ ، يعني النفس لا تقبله . 

وقال تعالى في سورة الشعراء عقب كل قصةٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [ الشعراء : 8 ، 9 ] ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ أكثر الناس كفار . 

وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [ يوسف : 103] ، وقال تعالى في قصة نوحٍ عليه السلام : ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [ هود : 40] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [ الأنعام : 116] . فيا من نصح نفسه - يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى - فيا من نصح نفسه ما ذكر الله في كتابه من ضلال الأكثرين لئلا تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقيم . 

يعني ما بين الله تعالى أن أكثر الناس على ضلال وليسوا على إيمان والمؤمن منهم قليل إلا من أجل ماذا ؟ أن يكون الاعتبار عندك في النظر والاقتداء ليس بالأكثرين بل بالأقلين ، فالقلة الأصل فيها ماذا ؟ أنهم على الحق ، والكثرة الأصل أنهم ماذا ؟ على باطل . 

قال : ما ذكر الله في كتابه من ضلال الأكثرين لئلا - يعني من أجل - ألا تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين . قال : وتدبر ما ذكر الله من أحوال أعداء المرسلين وما فعل الله بهم قال تعالى : ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴾ [ غافر : 4] .. إلى آخر ما يأتي بحثه . 

والله تعالى أعلم . 
وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين . 
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ








24





محمد بن عبد الوهاب








أصل دين الإسلام وقاعدته








شرح


عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب �


شرح
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